
قيـــس ســـعيد والقضـــاء.. محـــاولات خنـــق
وإخضاع

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

لم يكـــن القضـــاء التـــونسي يومًـــا بمنـــأى عـــن هجمـــات قيـــس ســـعيد – الأســـتاذ المساعـــد في القـــانون
كتـوبر/تشرين الأول ، وتـدعم الدسـتوري بالجامعـة التونسـية – منـذ وصـوله سـدة الحكـم في أ

. يوليو/تموز  هذا الأمر عقب انقلابه على الدستور ومؤسسات الدولة الشرعية في

شكــك ســعيد في منظومــة القضــاء واتهــم القضــاة بالفســاد والتغطيــة علــى الفاســدين والإرهــابيين،
وحمّلهم جزءًا كبيرًا من مسؤولية ما تعرفه تونس من أزمات اقتصادية واجتماعية، تمهيدًا للسيطرة
يـق بسـط برنـامجه الاسـتبدادي القـائم علـى حكـم علـى هـذه السـلطة المهمـة في البلاد، حـتى يعبـد طر

الفرد الواحد.

https://www.noonpost.com/45285/
https://www.noonpost.com/45285/


منظومة القضاء في تونس
تتداخل العديد من الأسلاك في المنظومة القضائية بتونس، على غرار سلك القضاة والكتبة إضافة
إلى سلك مساعدي العدالة المتكون من عدول التنفيذ والإشهاد والمحامين، ما يجعل السيطرة على

كامل المنظومة صعبًا بعض الشيء.

تمتلك تونس  أصناف من القضاء وهي: القضاء العدلي والإداري والمالي إضافة للقضاء الدستوري
وكذلــك القضــاء العســكري وذلــك عــبر المحــاكم العســكرية الــتي تعتــبر محــاكم متخصــصة في القضايــا

العسكرية، لكن كثيرًا ما يُحاكم فيها مدنيون.

يختــص القضــاء العــدلي بنزاعــات المــواطن ســواء الــدعاوى المدنيــة أم الجزائيــة، أمــا القضــاء الإداري
فيختص بالنزاعات التي تكون فيها الإدارة طرفًا، في حين يهتم القضاء العسكري بالقضايا العسكرية،

أما القضاء المالي فيختص بالنزاعات ذات الصلة بالمال العام.

أهمية دور القضاء في السيطرة على الحكم، فرضت على الرئيس قيس سعيد
السعي وراء السيطرة عليه وتطويعه

كثر من  محكمة للقضاء للعدلي موزعة على مختلف مناطق البلاد، فيها تحتوي تونس على أ
ية والناحية، وأخرى درجة ثانية ونعني بذلك محاكم محاكم درجة أولى أي المحاكم الابتدائية والعقار
الاستئناف، بالإضافة لمحكمة التعقيب وهي آخر درجة من المحاكم، وتسمى في دول المشرق بمحكمة

النقض.

ية واحدة بتونس مقرها تونس العاصمة ولها أما بالنسبة إلى القضاء الإداري، فتوجد محكمة إدار
يـــة، مـــا جعـــل عملهـــا يـــواجه تحـــديات عديـــدة، ذلـــك أنهـــا تتســـم فـــروع في بـــاقي ولايـــات الجمهور

ببطء التقاضي.

ويعد القضاء المالي ثالث أصناف القضاء، ويتكون من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها، وتختص
المحكمة بمراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقًا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في
حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد السلطة

التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية”.

ية التي عجزت أما رابع أصناف القضاء فهو متعلق بالقضاء الدستوري، الذي تمثله المحكمة الدستور
تــونس إلى الآن عن إرسائهــا بســبب التجاذبات بين مختلــف الأطــراف السياســية ورغبــة كــل طــرف في
ية القـــــوانين ولهـــــا العديـــــد مـــــن الاســـــتئثار بتركيبتهـــــا، نظـــــرًا لأهميتهـــــا، فهـــــي تنظـــــر في دســـــتور

الصلاحيات الكبرى.

https://www.justice.gov.tn/index.php?id=201
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اذا هذا ما يتسمى
هرسلة قضاء ما يسمى !!

رفع الحصانة عن انس الحمادي من قبل مجلس قضاء المؤقت (معين من
قبل #قيس_سعيد )

يرة ‘العدل’ بطلب من وز
و تخقيق معه !!!

( العار على هؤلاك القضاة في هذا المجلس الذين اصبحو فقط ملقط لضرب
زملائهم الذين يصارعون من اجل استقلالية القضاء)

pic.twitter.com/AzWsqhXVoO تونس#..

Marwen Amara (@maroineamara) مروان عمارة ?? —
September 22, 2022

يتعلــــق خــــامس الأصــــناف بالقضــــاء العســــكري ويتبــــع وزارة العــــدل ومقرهــــا تــــونس العاصــــمة،
ويختص بالنظر في الجرائم العسكرية وتم توسيع اختصاص المحكمة إلى النظر في جرائم الحق العام

المرتكبة ضد العسكريين خلال مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها.

ـــع ـــا يتمت ـــالي، وقانونيً ـــى للقضـــاء علـــى شـــؤون القضـــاء العـــدلي والإداري والم يـــشرف المجلـــس الأعل
يــة والماليــة، لكــن الواقــع أمر آخــر، ويتــولى المجلــس اقــتراح الإصلاحــات بالاســتقلالية الوظيفيــة والإدار
ية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته، وإبداء الرأي بخصوص التشريعات المتعلقة الضرور
بتنظيــم العدالــة وإدارة القضــاء واختصاصــات المحــاكم والإجــراءات المتبعــة لــديها والأنظمــة الخاصــة

بالقضاة. 

محـاولات سـعيد المسـتميتة للسـيطرة علـى
القضاء

أهمية دور القضاء في السيطرة على الحكم، فرضت على الرئيس قيس سعيد السعي وراء السيطرة
عليه وتطويعه، كما كان عليه الوضع زمن الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة الذي عمل على إخضاع
القضــاء لســلطته بهــدف الانفــراد بــالحكم وإضعــاف خصــومه الذيــن تعــددت توجهــاتهم، وكذلــك
يــن العابــدين بــن علــي الــذي كــرس القضــاء لــضرب خصــومه السياســيين بالنســبة للرئيــس الراحــل ز

خاصة الإسلاميين.

بدايـة محاولـة السـيطرة الفعليـة كـانت يـوم  يوليو/تمـوز ، فمـع تجميـد عمـل البرلمـان ورفـع
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ية، أعلـن قيـس سـعيد وضـع يـده الحصانـة عن النـواب وحـل الحكومـة وبعـض المؤسـسات الدسـتور
على النيابة العمومية وفرض رئاسته عليها.

عــارض القضــاة هــذا القــرار، لكــن ســعيد واصــل نهجــه، فــوضعهم جميعًــا تحــت طائلــة الاســتشارة
الحدودية “S17” قبل السماح لهم بمغادرة البلاد، فضلاً عن منع عدد منهم من السفر أو تعطيل
سفرهم دون أذون قضائية ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء، كما وضع البعض منهم تحت

الإقامة الجبرية بقرار إداري.

في الأثنــاء، أعطــى القــائمون علــى نظــام ســعيد الذبــاب الإلكــتروني مهمــة تشــويه القضــاء عــبر مواقــع
التواصــل الاجتمــاعي والتظــاهر ضــد القضــاة وشــن حملــة كــبيرة ضــدهم في الشــا بهــدف إربــاكهم

والتأثير على عملهم والاستجابة لضغوطات السلطة.

،( قضائية مستقلة تأسست سنة) ية القوانين بعد ذلك، قرر سعيد إلغاء هيئة مراقبة دستور
يع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالتزامن مع إعلان الرئاسة تولي الرئيس “إعداد مشار

بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.

في مواصلة لهذا التمشي، ألغى سعيد كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ثم قرر
حل المجلس وغلق أبوابه بأقفال حديدية ووضع قوات الأمن أمامه لمنع الموظفين هناك من دخوله،

بعد أن شن الرئيس حربًا ضروسًا ضده واتهمه بخدمة أطراف معينة بعيدًا عن الصالح العام.

لاحق نظام سعيد بالاستعانة بالقضاء حركة النهضة وقياداتها، بهدف ضرب
الحزب الأول والأكثر تنظيمًا في تونس

كما لجأ الرئيس سعيد إلى استعمال بعض القضاة، في صيغة الإلحاق بمؤسسة الرئاسة، من أجل
تجميع ملفات إدانة أو افتعالها ضد خصومه السياسيين، وذلك لاستعمالها ضد منافسيه لتقوية

حظوظه والظهور في ثوب المنتصر للعدالة.

في آخــر قراراتــه المتعلقــة بالقضــاء، قــرر ســعيد تشكيــل مجلــس مؤقــت للقضــاء، منــح الرئيــس ســلطة
واسعة في هذا القطاع، ويحق للرئيس وفق المرسوم الجديد “طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته
المهنية”، ويحظر المرسوم للمجلس المؤقت على القضاة “الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه
إدخـال اضطـراب أو تعطيـل في سـير العمـل العـادي بالمحـاكم”، ويحـق للرئيـس الاعـتراض علـى ترقيـة

 على المقاس.
ٍ

القضاة أو تسميتهم، أي أننا أصبحنا أمام مجلس

يُذكر أن قيس سعيد اعتمد على زوجته إشراف شبيل وبعض المؤمنين بفكرة الهدم للسيطرة على
القضاء، فأسند لها مهمة صناعة أذ داخل القضاء باعتبار أنها قاضية، وتستعين شبيل في هذه
يرة للعدل يرة أملاك الدولة في مرحلة أولى ثم وز المهمة بالقاضية ليلى جفال التي تقلدت منصب وز
في حكومة نجلاء بودن، فاستغلتا بعض الملفات التي بحوزتهن وتورط بعض القضاة الفاسدين بهدف



ابتزازهم.

يـد سـعيد لم تمتـد للقضـاء المـدني فقـط، وإنمـا امتـدت للقضـاء العسـكري أيضًـا، وقـد رأينـا كـمّ القضايـا
الكــبير الــذي طُــ أمــام القضــاء العســكري مبــاشرة إثــر إعلان ســعيد انقلابــه علــى الدســتور، رغــم أن

يًا. المتهمين مدنيون ولا يجوز قانونًا محاكمتهم عسكر

يق أمام سعيد لفرض برنامجه تعبيد الطر
بعــد هــذه القــرارات والإجــراءات المتــواترة، أحكــم قيــس ســعيد ســيطرته علــى جــزء كــبير مــن المنظومــة
القضائية في تونس، وذهب إلى تطويعه واستغلاله خدمة له، فبدأ بفتح العديد من القضايا المتعلقة

بخصومه وتلفيق التهم لهم.

قيس سعيد قبل تولي الرئاسة :” قضاء مستقل خير من ألف دستور”
بعد تولي الرئاسة: إخضاع القضاء و الاستيلاء على الدستور

pic.twitter.com/XZDlXszh28

Kamal Cherif (@kdjdz) July 12, 2022 —

لفــق جماعــة ســعيد قضايــا عديــدة للخصــوم السياســيين، بمــا في ذلــك الرئيــس الأســبق محمد المنصــف
المرزوقي، ففي سابقة تاريخية لم تعهدها تونس من قبل، حتى في أبشع سنوات القمع، قضت محكمة
ــا بحبــس المــرزوقي  ســنوات، مع النفــاذ العاجــل، بتهم تتعلــق بـــ”المس بأمــن الدولــة في تونســية غيابي

الخا وإلحاق “ضرر دبلوماسي بها”.

كما تمت ملاحقة العديد من النواب قضائيًا، منهم النائب ياسين العياري وماهر زيد وسيف الدين
مخلوف ورضا الجوادي وراشد الخياري والكثير من النواب الآخرين، وتم سجن العديد منهم رغم

عدم وجود ملفات حقيقية تدينهم.

نائب مستقل،المهندس #ياسين_العياري، ابن شهيد الجيش المقدم الطاهر
العياري (قُتل في أحداث #الروحية، مايو/)، دخل في إضراب جوع
بسبب حبسه ومحاكمته أمام قضاء عسكري على خلفية تدوينات ناقدة

لانقلاب #قيس_سعيد!
لم يشهد عهد #المرزوقي أو #السبسي اعتقالا

pic.twitter.com/9YNB06EFkH كهذا!#إلى_الوراء_سر#الحرية_لياسين

RAFRAFI (@RAFRAFI_MED) September 7, 2021 محمد الرفرافي —
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ــة النهضــة وقياداتها، بهــدف ضرب الحــزب الأول لاحــق نظــام ســعيد – بالاســتعانة بالقضــاء – حرك
والأكـثر تنظيمًـا في تـونس، وتشـويهه عنـد التونسـيين، وقـد رصـدنا ذلـك في إعـادة بعـض الملفـات الـتي

حسمها القضاء وأصدر أحكامه فيها كملف التسفير.

يــة أمــام قيــس ســعيد، يــق الديكتاتور الهــدف مــن وراء هــذه الملفــات والمتابعــات القضائيــة، تعبيــد طر
وفسح المجال أمامه للاستفراد بالحكم وتأسيس “الجماهيرية” التي ينظر لها منذ فترة، وإقصاء كل
المنافسين بطرق شرعية أو غير شرعية، ذلك أن الرئيس لا يريد أن يؤرقه أي طرف ولا يريد أن يقف

أمامه شيء في طريق بسط حكمه الفردي.
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